كان كلامنا المتقدم في أن المعاطاة بعد لزومها هل تجري فيها الخيارات أم لا؟ وقلنا: إن الخيارات من حيث الأدلة على أقسام، بعضها دل الدليل على جريانها في خصوص البيع، فبناءً على اندراج المعاطاة بعد لزومها في البيع، وهي ليست بمعاوضة مستقلة، فلا إشكال في جريان خيار المجلس والحيوان فيها، بناءً على أنها معاوضة مستقلة من الواضح عدم الجريان.
وأما خيار الغبن وخيار الشرط، فقلنا لا إشكال في جريانهما في المعاطاة بعد لزومها، وبينا ذلك بشكل مقتضب، باعتبار أن روح الدليل الدال على جريان خيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن، روح الدليل هو لا ضرر، وباعتبار أن لا ضرر يريد به الشارع المقدس عدم الإضرار في المعاملات، ولهذا قلنا إن هناك مثل شرط السلامة، هو شرط عقلائي، فلما يتبين العيب، هناك ضرر بالنسبة للمتبايعين، سواءً هناك ضرر للمشتري أو للبائع، فهذا ضرر ينتفي بلا ضرر، كان هذا هو خلاصة ما تقدم.
كلامنا في هذا اليوم في العقد الفاقد للصيغة الصحيحة، بمعنى الإنسان أنشأ عقداً بصيغة ملحونة، أو بغير الماضوية، بناءً على اشتراط الماضوية، أو بغير العربية بناءً على اشتراط العربية، هذا بعد أضيق، يعني كل هذه المعاملات الموجودة في العالم باللغات الأخرى تصير فاسدة.
أو لم تتحقق الموالاة، يعني ذاك قال بعت، ذاك بعد شهر قال اشتريت.
فهل هذه الصيغة التي لم تتحقق فيها الشرائط تقع بها معاطاة كما قيل أو أنها مجرد لقلقة لسان، يعني لا يترتب عليها شيء؟
هناك أقوال متعددة في المسألة..
قيل: إن هذه الصيغ التي يقع بها البيع بنحو تكون صيغة ملحونة، أو لم تتوافر فيها الشرائط بناءً على وجود إجماع يشترط هذه الشرائط، قيل: إن هذه الصيغة يتحقق بها معاطاة.
وقيل: هذا بيع فاسد، لايترتب عليه أي شيء.
وقيل: تتحقق بها معاطاة إن تعقب هذه الصيغة قبض، إذا كانت هذه الصيغة الملحونة أو التي ما فيها موالاة، ولكن أعقبها قبض، هذه معاطاة.
وقيل: تتحقق بها المعاطاة مطلقاً، حتى من دون قبض.
فإذن هناك أكثر من قول..
...
يعني قول يقول بالقبض، يعني المعاطاة لا تتحقق إلا مع وجود القبض، صيغة ملحونة مع قبض، وقول لا، المعاطاة تتحقق حتى من دون قبض.
لكل هذه الأقوال ممكن أن نبحث عن وجه..
القول بأن هذه الصيغ الملحونة، أو التي لم تتوافر فيها الشرائط هي مجرد لقلقة لسان كما عبرنا، لا يترتب عليها أثر، مستنده الإجماع، قيل هناك إجماع، وتقدم أن الشيخ نقل هذه الإجماع، أن البيع لا يقع إلا باللفظ، وبالتالي: مستند هذا اللفظ، يعني اللفظ ماذا؟ الصحيح، أن يقول البائع بعتُ، بعد لو قال بعْ مثلاً بالماضي، هذا بعْ كأنه أمر، ما قال بعتُ، أو جاء بصيغة لا يستفاد منها إنشاء البيع، فمن الواضح أن هذا لا يصدق عليه الإجماع المدعى في المقام، لأن معقد هذا الإجماع كما ادعي أنه بالصيغة المتعارفة، بل كما مر، هناك ادعاء أن هذا الإجماع ليس فقط بالصيغة المتعارفة، بل أيضاً مع وجود موالاة، يعني لا يكفي أن يقول بعتُ، فيما بعد يقول المشتري: اشتريتُ، لابد أن تكون هناك موالاة بين البيع والشراء، مع اختلاف في بعض الحيثيات الأخرى، كاشتراط الماضوية، هذا طبعاً فيه خلاف، كما أن اشتراط العربية واضح أنه يعني خارج عن محل النزاع، يعني يقع البيع بأي صيغة من الصيغ، فإذن مستند القول بأن البيع لا يقع إلا بالصيغة هو الإجماع، والإجماع كما قلنا بالصيغة الصحيحة.
أما مستند القول بأن الصيغة الملحونة، أو غير المتعقبة بالقبض، أيضاً تقع معاطاة، فمستند هذا القول بأن المعاطاة ما معناها؟ 
معناها أو حقيقة المعاطاة هي التراضي بين الطرفين، وتسليط كل واحد من المتعاطيين الطرف الآخر على ما في يده، وههنا في المقام، يعني بمجرد أن ينشئ أحدهما هذه الصيغة الملحونة، فهناك تراضٍ، فحقيقة المعاطاة يقال إنها متوافرة في المقام، فالصيغة، وقد ادعى جماعة م العلماء أنه يكفي في تحقق المعاطاة الصيغة الملحونة، هي بمثابة المعاطاة، كأنها بمثابة تسليط البائع للعين المبيعة للطرف الآخر، وكما قلنا يعني المعاطاة ليس إلا يعني تأخذ العين ويقبضها المتعاطي الذي المشتري، أو الذي أن تكون هناك إباحة من كل من الطرفين، لا، المعاطاة ممكن أن تتحقق بهذا النحو من الصيغ الملحونة، والصيغ الغير متوافرة، المتوافرة فيها شرائط البيع، هكذا قيل.
السيد الخوئي (يرحمه الله)، طبعاً بناءً على أن المبنى الذي بنى عليه في الأصول، من أن حقيقة الإنشاء هو إبراز الاعتبار النفساني، يعني المنشئ للصيغة عنده شيء في نفسه، وهذه الصيغة هي مجرد إنشاء لما أضمره في نفسه، فإبراز الاعتبار النفساني عند السيد الخوئي (يرحمه الله) لا يشترط أن يكون بصيغة مخصوصة، مثل بعت، يعني بكل ما دلل على إبراز هذا الاعتبار، فمن الواضح أنه يقع البيع عند السيد الخوئي، ومن يقول أيضاً بهذا المبنى بالصيغ الملحونة، أو بالصيغ التي لا تتوافر فيها الشرائط، لأنه يتحقق بها الإبراز النفساني، إبراز بأي مبرز؟ يعني ممكن أن نحقق الإبراز بالفعل، ويمكن أن نحققه بالصيغة الصحيحة، ويمكن أن نحققه بالصيغة الملحونة، لا فرق في الأنحاء المختلفة، إذا كان يعني الإبراز يراه العقلاء أنه يتحقق، لأن المدار على العرف العقلائي، والعرف العقلائي يقال إنه لا يفرق بين الإبراز بمبرز صحيح أو بمبرز ملحون، لأن المدار على صدق هذا الإبراز، وكذا يعني مبنى السيد الخوئي، وإن كان فيه تأمل واضح أن العرف لا يفرق، قد يقال إن العرف يفرق طبعاً..
...
حتى الفعل، هو يقول إنه مبرز..
...
يقع بيعاً نعم بالفعل، لكنه معاطاة، ويصير يرجع الخلاف، هو يقول لا، أصلاً يعني السيد الخوئي ما يتبنى أنه، يتبنى رأي أن هذا بيع، وبيع صحيح، لكنه وقع إجماع عند فقهاء الإمامية على أن هذا البيع ليس بلازم فقط.
...
لا، فقط في المعاطاة، لكن إذا قلنا، هو يقول لا، السيد الخوئي يقول: هذا القول الملحون أصلاً بيع لازم، ما تقع به معاطاة، لأن المدار كل المدار على الإبراز، والإبراز يتحقق حتى بهذه الصيغة الملحونة، هذا رأي السيد الخوئي، إذن عندنا كما قلنا أكثر من قول.
طبعاً من أهم الأقوال القول الذي يقول إن الصيغة الملحونة يتحقق بها المعاطاة إذا تعقبها قبض، هذا ذهب إليه جمّ غفير من الفقهاء، قالوا: نعم، إذا تحقق قبض، لأنه ماذا؟ نشوف نحن بالقبض والإقباض من دون صيغة تتحقق المعاطاة، فما بالك إذا زادت، الزيادة وهي الصيغة الملحونة، واضح الفكرة لنا؟ فيصير من ذهب إلى القول بأن المعاطاة تتحقق بالصيغة الملحونة، كأنه ماذا ينظر؟ كأنه ينظر إلى أنه هناك زيادة، يعني أصلاً المعاطاة بحق ذاتها إذا تحقق قبض، تتحقق أصل المعاطاة، فهذه الزيادة إذا تعقبتها قبض كأنها أولوية، أحسنتم، تعبير...
..
لا، يعني يقول..
...
نعم، كأن هذه، المهم أن هذه الصيغة إذا تعقبها قبض وقعت معاطاة.
هناك بحث أيضاً أشار إليه السيد الخوئي (يرحمه الله) وأشار إليه غيره من الفقهاء، خلاصته كالتالي: إذا قلنا إن الإجماع قد قام على أن البيع لا يقع إلا باللفظ، فمن الواضح أن الصيغ الملحونة ما تحقق أو لا يترتب عليها بيع، ما قاله السيد الخوئي هذا على حدة، يعني طبقاً لمبناه، لكن من الواضح أن هذا الإجماع إذا انعقد، وكان كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام، فماذا تصير هذه الصيغة الملحونة؟ لا قيمة لها، يعني ما يترتب عليها البيع، لكن إذا قلنا إن معقد الإجماع في الحقيقة ليس معقد الإجماع هو أنه إذا حدثت الصيغة الملحونة لايتحقق بها بيع، لا، لا يتحقق بها بيع لازم، اللزوم لا يتحقق، ولكن أصل البيع يتحقق، ولم يستبعد بعض الفقهاء أن معقد الإجماع على اللزوم، ليس على أصل تحقق النقل والانتقال حتى وإن كان جائزاً، ولعل من ذهب إلى أن الصيغة الملحونة يتحقق بها المعاطاة ناظر إلى أصل الجواز، يعني كأنه هناك اشتراك، فيه قاسم بين المعاطاة التي تفيد الملكية الجائزة، وبين الصيغة الملحونة التي يستفاد منها أيضاً الملكية الجائزة، البيع الجائز، فكأن المشترك واحد بين الأمرين.
....
يقول: تفيد المعاطاة، لما يقول تفيد المعاطاة، شنهو تفيد المعاطاة؟ لأنه يعني كما أن المعاطاة يستفاد منها ملكية جائزة متزلزلة، كذلك هذه الصيغة، فاشتراطهم يعني أنها يتحقق بها، ناظر إلى هذا، يعني تحقق أصل هذا، لكن طبعاً ذيك دل الدليل بالخصوص عليها، وهي معاملة عقلائية، الناس يتعاطون، كلامنا بأن هذه الصيغة إذا كانت تدلل على نفس ما دللت عليه المعاطاة بين المتعاطيين تصير تشترك معها في النتيجة، ولكنها هي ليست هي، الإشتراك في النتيجة غير أنه ماذا؟ أن المعاطاة هي المبادلة والمعاوضة بين المتعاطيين، هذا يقول: أنا، جاء بصيغة مثلاً ملحونة، ولكن هذه الصيغة الملحونة نتيجتها أنها بيع غير لازم، مثل ما قلنا إنه مثلاً ماذا؟ الشارع حكم، قال: هذا مثلاً ملكية جائزة، كما قال المحقق الكركي، يعني قال الملكية موجودة، لكن أنا، أو قصد المتعاطيان الملكية، لكن حكم الشارع بأن الملكية لا تتحقق، وإنما هناك إباحة، كذلك هنا في المقام.
...
لا، نحن هذا لابد يصير منطلق البحث هو وجود إجماع، إذا قلنا معقد الإجماع هو الصيغ الصحيحة، خلاص هذه الصيغة لا محل لها من الإعراب..
...
لا، اشلون، لان معقد الإجماع لابد أن يعرف، انعقد الإجماع على ماذا؟ لابد أن نعرف هكذا يعني، أو يكون مدار البحث يدور بهذا، على هذا النسق.
الخلاصة: والقول الأخير كما قلنا: إن هذه الصيغ يعني لا يترتب عليها شيء أبداً، الصيغ الملحونة لا يترتب عليها أثر، وليس معاطاة أصلاً، وليست شيئاً أبداً.
...
لا، هذا القبض شيء آخر يعني، كأن القبض هو يحقق المعاطاة..
...
نعم، من دون قبض هذا ما يتحقق عليها أثر، لأن قلنا ذاك، ذكرنا في مسألة أنه قيل، أوردنا أنه أهم الأقوال الصيغة الملحونة مع القبض، وكأن فيها زيادة، يعني كأنه معاطاة مع زيادة الصيغة الملحونة، فحتماً راح يتحقق ماذا؟ إما ملكية جائزة أو إباحة لكل من الطرفين مع القبض، لكن الكلام بأنه تحققت صيغة ملحونة، أو صيغة لم تتوافر فيها الشرائط التي هي انعقد عليها الإجماع، يعني يقول: كأننا لم نأت بشيء، كأننا لم نحقق شيئاً أبداً، هذا الرأي، فأصبح عندنا كم قول؟ أربعة أقوال.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
